القضايا المعاصرة وفقه النوازل 
المحاضرة الثالثة عشر 
المبحث الثالث
التاريخ القديم لملكية التأليف  ونستطيع بمسلك التتبع والاستقراء تكييف التدليل على ذلك بالمظاهر الآتية :
أولاً : الأمانة العلمية : وهذا يعني العناية الفائقة بموجبات الثقة لأمانة تحمل العلم المتمثلة فيما يلي :1- توثيق النصوص بالإسناد : وهذا يتجلى في تراث الإسلام العظيم في كتب السنة والأثر , الدائرة قبولاً ورداً على الإسناد الموثق بمعاييره الدقيقة المدونة في علم الحديث .2- تخريج النص بمعنى نسبة القول إلى قائله وذكر المصادر المعتمد عليها . ومن نظر في أي من كتاب الإسلام رأى معاناه الدقة في ذلك حتى بلغ بعضهم أنه إذا نقل النص وفيه تصحيف أو تحريف نقله بذلك ثم نوه عنه ( كذا وجدته وهو تصحيف مثلاً صوابه كذا ) .
ثانياً : طرق التحمل والأداء عند المحدثين :
منها الإجازة , والمناولة , والوجادة ... ونحوها . وهذه مبسوطة بحثاً في كتب الاصطلاح ومن غريب ما يسطر هنا أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لحظ في آخر رسالة للشاق-فعي رحمه الله تعالى وجود إجازة بخط الناسخ وهو الربيع تلميذ الشافعي ولكنها ليست إجازة رواية كالمألوف في الإجازات ولكنها إجازة النسخ ونصها : ( أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وستين ومائتين وكتب الربيع بخطه ) .
ثالثاً : تحريم الكذب والتدليس :
ونصوص الكتاب والسنة وكتب سلف الأمة صريحة بتحريمه والتنديد بالكاذب ولعنه وزجره , ويروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس " .
وكم من كتاب الف في الوضع والوضاعين والكذب والكذابين لكشفهم وإسقاط حرمة أعراضهم بطرحهم من حساب مجتمعاتهم .
رابعاً : تحريم السرقة والانتحال : المعروف باسم " قرصنة الكتب " .
ومرد هذا إلى قواعد الإسلام الكلية وأصوله التشريعية وجهود العلماء في كشف غارات السارقين وعبث الوراقين وأن هذا مسلك من لم يتحمل أعباء العلم ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق , فأراد ان ينتج قبل أن ينضج , لكنه احترق , لكشف العلماء لسرقته وانتحاله وسطوه واختلاقه .
كتاب سرقات البحتري من أبي تمام .
وكتاب السرقات الكبير .
وكتاب السرقات .
وكتاب السل والسرقة .
وكتاب سرقات الكتب من القرآن لابن كناسة .
خامساً : التخليد " الإيداع " :
الإيداع يعني : ( وضع نسخة من المصنف في المكتبات العامة أو دور المحفوظات للاحتفاظ بمجموعة منه أو الاحتفاظ به كإثبات لنسبة المصنف إلى مؤلفه ونشر المصنف بالفعل أو تاريخ نشره ) .
ويجوز أحياناً إيداع نسخ عن جميع المنشورات كشرط للتمتع بحقوق تأليف المصنف ... وبناء على اتفاقية ( برن ) يجب أن يكون التمتع بحق المؤلف وممارسة هذا الحق غير مشروطين بالإيداع , نظراً إلى ان الإيداع ليس إلا مجرد إجراء شكلي . وتعفي الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف بالمثل من ضرورة الإيداع كأحد شروط حق المؤلف
سادساً : الجزاءات :
لم يحصل الوقوف على عقوبة في قضية عينية إلا أن تقعيد العلماء لمنع الانتحال وكشفهم قطاع الطريق في ذلك وأن قاعدة التشريع أن مالا حد فيه جزاؤه أمر تعزيري يقدر لكل حالة بقدرها , وإن من العقوبات التعزيرية التشهير والنقض بالمثل فنستطيع أن نكيف في ضوء ذلك أنهم يرون الاكتفاء بالتشهير بالمنتحل والنقض عليه بالمثل فهذا وحده كاف في الاحتفاظ بالحق الأدبي لحقوق المؤلف إذ أن التأليف في ذلك الوقت لم يكن تسويقه وانتشاره عن طريق المطابع التي تخرج آلاف النسخ بل كان الكتاب يخرج منه نسخ معدودة والعلم للجميع وكانت تسجل عليه الانتقالات للملكية ... والله أعلم 
سابعاً : الاستنساخ :
وقد تقدم في فاتحة البحث الأول في " تاريخ الطباعة " ولزيادة الفائدة تنظر البحوث المعاصرة الآتية :
1- الوراقة والوراقون : لحبيب الزيات في مجلة المشرق المجلد / 41
2- الكاغد والورق : لكوركيس عواد . مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد / 23 ص / 409 
3- الورق والوراقون في الحضارة الإسلامية : مجلة المجمع العلمي  العراقي المجلد / 12 ص / 82 لعام 1965 م .
4- الوراقة والوراقون : مجلة رسالة المكتبة العدد الأول ص / 10-12 .
5- تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية : محي هلال سرحان ص / 200-202 بعنوان الوراقة والنساخة .
ثامناً : بيعها :
وهذا بيعها من غير نكير في عامة ديار الإسلام وعلى تطاول الأزمان ويقرره الفقهاء في البيوع وغيرها كما في مبحثي الاستطاعة وطواف الوداع من كتاب الحج . وكم رأينا أن فلاناً كان دلالاً للكتب .
وفي السير للذهبي جمل وافرة من أخبار التعامل بها بيعاً وشراء فمنها :
أن عبد الله بن المبارك العكبري ( م سنة 528 هـ ) باع ملكاً له واشترى كتاب الفنون وكتاب الفصول لابن عقيل , ووقفها على المسلمين .
وإسماعيل بن أحمد السمرقندي ( م سنة 536 هـ ) كان له بخت في بيع الكتب باع مرة الصحيحين بعشرين ديناراً .
تاسعاً : وقفيتها :
وهذا مما اعتنى الفقهاء بتقريره في كتاب الوقف من كتب الفقه , وكم رأينا على طورها والتسجيل لوقفيتها وفي كتب السير أخباراً كثاراً عن وقفيتها من الخلفاء والسلاطين والعلماء وسائر طبقات الناس منها :
دار العلم : وقفها سابور عام 381 هـ وفيها عشرة آلاف مجلد .
خزانة الكتب : في فيروزآباد وقفها الوزير بهرام سنة 433هـ .
والخطيب البغدادي ( م سنة 463 هـ ) وقف كتبه على المسلمين وسلمها إلى الفضل .
ودار غرس النعمة في بغداد وقفها الصابي محمد بن هلال الملقب بغرس النعمة ( م سنة 480 هـ ) فيها نحو أربعمائة مجلد , وخبرها مطول في المنتظم .
عاشراً : الوصية بها :
ومنها جريان الوصية بها . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " . وفي رواية عند أحمد : وله ما يوصي فيه . وفي مستخرج الإسماعيلي : له مال . قال الحافظ بن حجر بعد سياقها في الفتح ( 5 / 357 ) فرواية ( شيء ) أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لا يتمول كالمختصات . وقال أيضاً 5 / 360 : " واستدل بقوله ( له شيء ) أو له ( مال ) على صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور , ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة , وداود , واختاره ابن عبد البر ) اهـ .
الحادي عشر : إعارتها :
في تفسير قوله تعالى : ( وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ) الآية 161 من سورة آل عمران قال القرطبي ( ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها ويدخل غيرها في معناها . قال الزهري : إياك وغلول الكتب فقيل له : وما غلول الكتب فقال : حبسها عن أصحابها ) اهـ .
والمؤلفون الجامعون في الاصطلاح وآداب الرواية يعقدون البحث لإعارة الكتب كما في الجامع للخطيب . وفيه أسند الخطيب كلمة الزهري المذكورة 
وذكر آثاراً كثاراً في تأثيم السلف لمن استعار كتاباً ولم يرده على من أعاره إياه . كما ذكر جملة من الآثار في امتناع أقوام من الإعارة خشية الآفة عليها . وأن بعضهم ما كان يعير كتابه إلا بعد توثقته برهن .
الثاني عشر : المصحف :
للفقهاء أبحاث مهمة في حكم بيعه ورهنه والمبادلة به , وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه الجواز والمنع , كما في : المغني وكتاب الروايتين لأي يعلى وفيه قال : ( وكثير من الفقهاء يجيز بيعه ) وانظر : شرح المحلى للمنهاج في الفقه الشافعي وفي حكم إجارته وجهان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في المغني .
وفي حكم إرث المصحف تنظر : حاشية ابن عابدين .
وبحثاً جامعاً في ( الرسالة المفصلة في أحوال المتعلمين ) للقابسي .
الثالث عشر :وفي إجازة الكتاب يقررون الجواز كما في : المبسوط للسرخسي . وروضة القضاة للسمناني .
الرابع عشر : الأجرة على التحديث :
في كتب الاصطلاح وآداب الرواية يذكر المؤلفون الجامعون منهم .
ومحصل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أقوال ثلاثة :
1- الجواز والترخص , وبه قال أبو نعيم الفضل بن دكين , وعلي بن عبد العزيز المكي , وغيرهما , ورجحه السخاوي في فتح المغيث .
2- المنع : وبه قال اسحق , وأحمد , وابن أبي حاتم وغيرهم ...
3- الكراهة في حق الموسر وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف الراوي بأخذ الأجرة على التحديث وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث من الرواة :
أ- علي بن عبد العزيز البغوي كما في التقييد لابن نقطة .
ب- الحارث بن أبي أسامة .
الخامس عشر : الجوائز على التأليف :
وأما خبر الجوائز على التأليف وقبول العلماء لذلك من غير نكير فأمر يضيق عنه الحصر , وينظر على سبيل المثال :
1- شرح سيبويه لابن خروف ( م سنة 606 هـ ) قدمه إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار .
2- غريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام .
السادس عشر : كوائن تاريخية حول المؤلفات :
يذكر نقلة السير جملة وقائع في هذا منها :
1- كائنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد تقدمت .
2- كائنة الإمام اللغوي ابن فارس رحمه الله تعالى وقد تقدمت .
3- كائنة عبد الصمد السليطي ( م سنة 482 هـ ) إذ اشترى كتباً كانت نهباً فقال مسعود بن ناصر السجزي : أشهد أن كل كتاب بغدادي عند عبد الصمد السليطي كلها غارة ونهب من نهب نوبة البساسيري ببغداد لا ينتفع بها دنيا ولا دين . اهـ .
( فكيف بحال الذين ينهبون حقوق المؤلفين ) .
،،،
عداد : فيصل الأول
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